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a˜ƒÝ¾@ @

>ثل المسائل العارضة في الدعوى الجزائية من أهم الدفوع الموضوعية التي تدخل في أ-وذج 
النص القانوI ويتعلق الفصل بها بشكل وثيق الصلة بالحكم في الواقعة المعروضة على القـاضي 

لـدعوى وهذا من شأنه إن يؤدي وقف الفـصل في ا، الجزاR سواء بإقرار البراءة أو تثبيت الادانة
ــاضي  ــصاص الق ــن اخت ــون خارجــة ع ــي تك ــسألة العارضــة والت ــصل في الم ــة لحــ\ الف الجزائي

Rالمسائل الفرعية(الجزا.(  
وتزيدأهمية تأثa هذهِ المسائل العارضة على الدعوى الجزائية إذا مـا كانـت هـذهِ المـسائل 

، ريـات مـن ناحيـةدستورية؛ وذلك لأنها تتعلق بالشرعية القانونية والحفاظ على الحقـوق والح
ولان اختصاص الفـصل في شرعيـة النـصوص الدسـتورية أو حتـى تفـسaها التـشريعي في حالـة 
الطعن بالدستورية أو طلب تفسa نصوص قابلة للتأويل هو من اختصاص جهات محددة وفقا 

  . المحكمة الاتحادية العليا في العراق، للقانون
  .العوارض الدستورية، الدعوى الجزائية، ارضةالع، المسائل الدستورية: الكل(ت المفتاحية

 
ón‚íq@

 ەپەڵ پوە ئنی گرنگترە لنەدەدەڵرهە سیی سزایداوا ینینی بیكاتە لە ككانە ناكاو ەتەباب    
 وەل اردانی برەب ەندار ەو ەیپ انەیو ەكلاكردنیە و ەو ەكانییەاسای ەقە ناو دەچنە دە كنەانیتەباب
 تبارەمۆ  تیتاوانێ بە داناننان بەكەار ی بررەسا گ، یەدایی سزایر ە دادو مەردەبەل ەیسەیك
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 وە لاریبر ەیوكاتە تا ئەكییە داوا سزای راگرتنۆ بەكۆیە هشەمەئ، ینباركردنە تاو ای  ێبگر ۆخەل
  .یەدایی سزایر ە دادو یر ۆ  پسپەیو ەر ەدە لشەتە بابمە ئگومانێب،  ێدر ە دە ناكاو ەتەباب

 یستور ە دەتانە بابوەئ  ێ كاتكانییە داوا سزارەسە لەاتر ی زە ناكاوانەتە بابوە ئیر ەگیكار   
 ی و پاراستنییاسای یتیەواە ر ەیو ە ساغكردنە ب ێبە دندارەو ەی پەكەتە بابداەر ێ لەچونك، بن

 ەتانەوبابە ئەیو ەكردنییكلایە یر ۆ  پسپاسای ێیپەب ەو ەشی تریكیەلاەلەو ، كانیەماف وئازاد
 ەقە دیتیەواە ر ەیو ەكردنییكلایە یندە>ەبی تاەچونك، كراویاری دیكێنیە لاە بەدراو 
 ی داوااخودی اساكانی یتیەستورە دە لدانە تانیتە حالە لانەیو ەكردنی شانی كانیەستورەد
 وە ئیندە>ەبی تاەتێو ەكەد، گرنەدەڵ هكیەواتاە لاتری زەیانیستورە دەقە دوە ئەیو ەكردنیش
  .ەراقێ عی�  باڵی فدرای دادگاشیوەئ، ەكردو یارید اسای ەینیەلا

  .كانیەستورەد ەناكاو ، یی سزایداوا، یناكاو ، كانیەستورە دەتەباب: كانیەلی كلەووش
 

Abstract 
Cross-cutting issues in a criminal case are among the most important 

substantive defenses that enter into the legal text form and the separation is 
closely related to the ruling in the incident before the criminal judge, whether 
by approving the acquittal or confirming the conviction, and this would lead 
to the suspension of the dismissal of the criminal case until the issue is decided 
The crossbar that is outside the jurisdiction of the criminal judge (sub-issues). 

The importance of the impact of these incidental matters on the criminal 
case increases if these issues are constitutional, because they relate to legal 
legitimacy and the preservation of rights and freedoms on the one hand, and 
because the jurisdiction of deciding on the legitimacy of constitutional texts or 
even their legislative interpretation in the event of challenging the 
constitutionality or requesting the interpretation of texts that can be 



 

 

�<Jê×éÓÃÖ]<‚é¥<ê×ÂH<�<Jëæ]ˆÃÖ]<�]<‚fÂ<á^µc< <
10173.jlps/10.17656/org.doi://https  

RRX  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

interpreted is from Jurisdiction of specific entities in accordance with the law, 
the Federal Supreme Court in Iraq. 

Keywords: Constitutional issues, barrier, criminal lawsuit, constitutional 
barriers. 

óà‡Õ¾a@ @

كونها تتعلق بالحفاظ ، في الدعوى الجزائية، تتسم المسائل العارضة الدستورية بأهمية كبaة
وتعد من أهم الدفوع الموضوعية إمـام القـاضي الجنـاR سـواء بـإقرار ، على الحقوق والحريات

ن البراءة أو الإدانة من خلال طلب تفسa نص دستوري أو الطعن بعدم الدستورية ويعد هذا م
  .اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في العراق

�ýìc@ZszjÜa@óïáèc@ @

أحدهª علمي ويتمثل في إن المسائل العارضة عـائق : تتجزأ أهمية هذا الموضوع في جانب\
وهذا يتطلـب في غالـب ، أمام الدعوى يحول دون الفصل في أصل النزاع المعروض أمام المحكمة

وهـذا . ح\ البت في المسألة التي اعترضت طريق الفـصل فيهـاالأحيان وقف الدعوى الجزائية ل
يتطلب معرفة ما هـي المـسائل الدسـتورية التـي ¬كـن إن تعـترض سـبيل الفـصل في الـدعوى 

  .الجزائية والتي من شأنها أن توقف الفصل في الدعوى الجزائية
رضـة التـي أما الجانب العملي في هذا الموضوع نوقش باستفاضـة فـيª يخـص المـسائل العا

إلا إننا ° نجد ما يعالج المسائل العارضة فيª إذا كان . والمدنية، تخص مسائل الأحوال الشخصية
أو حتى طلب التفسa ، كالطعن بدستورية نص قانوI، سبب العارض يتعلق بالقانون الدستوري
فهذهِ مسائل . العليا في نص قانوI قابل للتأويل أو غامض التشريعي من قبل المحكمة الاتحادية

وهـذا يتطلـب وقفهـا لحـ\ ، تعترض طريق الفصل في الواقعة المعروضة على المحكمة الجنائية
aأو استظهار قصد المشرع من النص بالتفس Iالبت في دستورية النص القانو.  

علª إن هذهِ المسائل منـصوص ، وأمام الأهمية هذهِ اخترنا البحث في هذهِ الجزئية الدقيقة
المـسائل : كª نص عليها المشرع الفرنسي تحت عنـوان، امها في القانون الجناR العراقيعلى أحك

  .التي >نع أو تعترض السa في الدعوى الجنائية أو نظرها
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�bïäbq@ZszjÜa@óïÜbÙ’g@ @

ماهيـة العنـاصر التـي يجـب إن تتـوافر في هـذا : تكمن إشكاليات هذا الموضوع عدة منهـا
عارضة؟ ما هو المعيار الـذي يعتمـد للقـول بـأن هـذهِ المـسألة تعـد العارض للقول بأنه مسألة 

أم أنها تتعلق بالقانون؟ مـا هـي ، هل تتعلق بالواقعة ذاتها، مسألة عارضة في الدعوى الجزائية
الذاتية التي >يز المسائل العارضة عن غaها من المصطلحات المشابهة لها مثل المسائل الأولية؟ 

عد قيدا على تحريك الدعوى الجزائية أم هي دفوع موضوعية >نع مـن هل المسائل العارضة ت
الفصل في الدعوى قبل الفصل بها؟مــا هي أهمية النص على هذهِ المسائل؟ وهل تدخل في باب 
النظام العام أم لا؟ ومن الذي يتولى إثارتها؟ وما هي آلية رفعها أمام الجهة المختصة؟ ومـا هـو 

دير مــدى تــوافر المــصلحة مــن عــدمها في الــدفع المقــدم بعــدم دور محكمــة الموضــوع في تقــ
ومـا هـو أثـر هـذا التقـدير عـلى دور المحكمـة المختـصة بـالنظر في الـدفع بعــدم ، الدسـتورية

  الدستورية عند بحثها في شروط الطعن بعدم الدستورية بخاصة شرط المصلحة؟
�brÜbq@Z@szjÜa@×b�ä@ @

بـاحث\ عـن ، ورية التي تعترض الدعوى الجزائيةسوف يتحدد نطاق بحثنا في المسائل الدست
هذهِ العوارض الحقيقية والمفترضة في نطاق الواقع العملي في القوان\ العراقية والقوان\ المقارنة 

  .الأخرى لإعطاء الإبعاد العلمية والعملية لهذا البحث
�bÉiaŠ@ZszjÜa@âï$Õm@ @

\ في المبحـث الأول مفهـوم نبـ: سوف نقسم البحث في هذا الموضـوع عـلى مباحـث ثـلاث
بينª سنخصص المبحث الثـاI . وطبيعتها وذلك على مطالب ثلاث، وعناصرها، المسائل العارضة

للتطبيقات القانونية والعملية للمسائل العارضة في نطاق القـانون الجنـاR مستـشهدين بـذلك 
المـسائل الدسـتورية وسينصرف لبيـان آليـة الفـصل في . وذلك على مطلب\، بالقرارات القضائية

ثم بعد ذلك سوف . وذلك على مطلب\، وأثر الحكم الصادر فيها على الدعوى الجزائية، العارضة
  .والتوصيات التي توصلنا إليها ننهي بحثنا بخا>ة نب\ فيها أهم النتائج
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ßìÿa@szj¾a@ @

óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@À@ @

، صية المسائل الدستورية خاصـةمن الطبيعي قبل الولوج في المسائل العارضة ومعرفة خصو 
Iوهـذا مـا سنوضـحه عـلى . وطبيعتهـا، وبيان عناصرها، لابد من بيان مفهومها الفقهي والقانو

  :النحو الآ¾
ßìÿa@kÝ�¾a@ @

óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@ãíéÑà@ @

إلاإن ، إن مفهـوم المـسائل العارضـة وان كـان مفهـوم شـائع في نطـاق القـانون بـشكل عـام
. عددت وان كان هناك اتفاق على مفهوم المسائل العارضة وعناصرهاالتسميات قد اختلفت وت

مـع بيـان موقـف بعـض ، وإمام هذا الاختلاف لابد لنا من بيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي له
  . القوان\ المقارنة من هذهِ التسميات

 وعرضه لكذا فتعـرض لـه وتعـريض.الاعتراض والتصدي: إن العارض في مدلوله اللغوي يعني
وتعرض لفلان تصدى له يقال تعرضت أسائلهم والعروض ميزان الشعر لأنـه .الشي جعله عريضا

أي : ويقُال عارض فلان معارضـه. أي حال حائل ومنع مانع: ويقُال عَرضَ له عارض)١(.يعارض بها
أي عـارض أحـدهª : ويقُال تعارضـا. أي أنكر قوله ورده: واعترض عليه، ناقضه في كلامه وقاومه

أي رفعـه إلى المحكمـة التـي أصـدرته مطالبـا إلغـاءه أو : ويقُال عارض في الحكم. ر في قولهالآخ
        :وقد ورد ذكر هذا المصطلح في القرءان الكريم في آيات عدة منها)٢(.تعديله
ٰ  ثمَُّ " (".المَْلاَئِكَةِ  عَلىَ  عَرضََهُمْ  ثمَُّ  كلَُّهَا الأْسªََْءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ ")٣(".مُعْرضُِونَ  وَهُمْ  مِنهُْمْ  فرَِيقٌ  يتَوََلىَّ

(".الجَْاهِلِ\َ  عَنِ  وَأعَْرضِْ  باِلعُْرفِْ  وَأمُْرْ  العَْفْوَ  خُذِ ")٢(".عَنهُْمْ  أعَْرضِْ  أوَْ  بيَْنهَُمْ  فاَحْكُمْ  جَاءُوكَ  فإَنِْ ")١
٣(  

، ١٩٧٨، بـaوت، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، مختار الصحاح، محمد بن أÍ بكر بن عبد القادر الرازي(1)                                                              ، ٤ط، تأليف إبراهيم أنيس وعبـد الحلـيم منتـصر وعطيـة الـصوالحي ومحمـد خلـف الله، ط المعجم الوسي(2)  .٤٢٦ص  ).٢٣(الآية ،  سورة آل عمران(3) . وما بعدها٥٩٣ص، ٢٠٠٤، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية
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قوان\ وفي نطاق المدلول الاصطلاحي نجد اختلاف التسميات القانونية التي اتبعتها أغلب ال
فـبعض القـوان\ أطلقـت ، المقارنة للدلالة على المسائل العارضة ولتمييزها عن المـسائل الأوليـة

نحو قانون الإجراءات ، تسمية المسائل العارضة للدلالة على المسائل الأولية والفرعية على السواء
لقاضي الجنـاR في إذ نص على المسائل الأولية وحالاتها التي تدخل في نطاق اختصاص ا، الايطالي
كª نص على المسائل العارضـة وحالاتهـا التـي ، تحت عنوان المسائل العارضة منه) ٣٩٢(المادة 

مـن ذات ) ٤٧٩(تكون خارجـة عـن اختـصاص القـاضي الجنـاR تحـت ذات العنـوان في المـادة 
،  الفرعإذ استند إلى قاعدة إن قاضي الأصل هو قاضي،  وكذلك فعل المشرع الجزائري)٤(.القانون

إذ انه اعتبر المسائل العارضة من الدفوع الجنائية الموضوعية ، أو قاضي الدعوى هو قاضي الدفع
كª انه أعطى القـاضي . التي تدخل في بناء الجر¬ة ومن ثم فهي قد تثبت إدانة أو براءة المتهم

قيد وتحتاج الى الجزاR اختصاص الفصل فيها إلا إذا كانت هذهِ المسألة تصل إلى درجة من التع
بيـنª أسـتقر الفقـه والقـضاء في مـصر عـلى تـسميتها بالمـسائل )٥(.تخصص قضاR للفـصل فيهـا

على الرغم من إن قانون الإجراءات المصري قد ذكر في أكÜ من موضع تسمية المـسائل ، الفرعية

أن يقرر وقـف المرافعـة إذا . ختصوحيث توجد دعوى قاÞة لدى القاضي الم، مدI أو إداري ذي طبيعة معقدةللقاضي الجناR إذا وجد إن اتخاذ القرار في شأن الجر¬ة يعتمد عـلى الحكـم في نـزاع ، )٣(العمل بأحكام المادة  مـع -١: " عـلى إن١٩٨٨لـسنة ) ٤٤٧(من قانون الإجـراءات الجنائيـة الايطـالي رقـم ) ٤٧٩(في المادة إذ نص (4) )١٩٩(الآية ، سورة الأعراف(3) ).٤٢(الآية ، سورة المائدة(2)  ).٣١(الآية ، سورة البقرة(1)                                                                                                                                                       حتى يتم الفصل في المـسألة العارضـة بحكـم ، كان القانون لا يضع قيدا على الأدلة بالنسبة للمشترك\ في النزاع ولا يكون للطعـن أي .  يتم وقف المرافعة بأمر قضاR قابل للطعن فيه بالنقض-٢.يحوز حجية الشيء المقضي به اضي ومن تلقاء نفسه إلغاء وقف المرافعة إذا ° يـصدر الحكـم المـدI أو الإداري في  للق-٣.أثر في وقف المرافعة عبـد . محمـد إبـراهيم زيـد ود. ترجمـة د، قانون الإجراءات الجنائية الايطـالي: لمزيد من التفصيل". موعد سنة الدفع بالمسائل العارضـة أمـام ، عباسي نجيم: لمزيد من التفصيل". الوقت مع الحكم الأصلي الصادر في الموضوع في نفـس ومحاميهم ولا يجوز إن >س القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طـرق الطعـن فيهـا إلاالمحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلف\ بعد سـªع أقـوال النيابـة العامـة وإطـراف الـدعوى تبـت : "عـلى إن) ٢٩١( في المـادة ١٩٦٦ الـصادر في ١٥٥-٦٦لجنائية الجزائري رقـم إذ نص قانون الإجراءات ا(5) .٢٩٧، ٢٦٢-٢٥٨دون مكان نشر ص، ١٩٩٠، الفتاح مصطفى الصيفي Rالقاضي الجزا ،aبعدها ومـا ٢٦ص ، ٢٠١٩، مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم الـسياسية، جامعة بجاية، رسالة ماجست. 



 

 

�<Jê×éÓÃÖ]<‚é¥<ê×ÂH<�<Jëæ]ˆÃÖ]<�]<‚fÂ<á^µc< <
10173.jlps/10.17656/org.doi://https  

RSR  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

ايا المعترضة في بينª سميت بالقض)١(.الفرعية للدلالة على المسائل العارضة الأولية منها والفرعية
وميـز المـسائل الفرعيـة بأنهـا مـسائل اعتراضـية ، لبنان للدلالة على المـسائل الأوليـة والفرعيـة

 وفي العراق على الرغم من عدم النص على التسميات أعلاه بشكل صريح للدلالة على )٢(.متأخرة
، القاضي الجزاRالمسائل الفرعية التي تعترض سa الدعوى الجزائية وتكون خارجة عن اختصاص 

واكتفى بالنص على حالة وقف الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة أمام القضاء إذا كان الفصل 
إلاإننا نجد ومن خلال )٣(.إي المسائل الأولية، فيها يتوقف عــلى الفصل في دعوى جزائية أخـــرى

يتها بالمــسائل الرجـوع لأحكــام القــضاء بـأن محكمــة التمييــز اســتقرت في أحكامهـا عــلى تــسم
إذ يتم استئخار الفصل في الدعوى الجزائية لح\ البـت في المـسائل المتفرعـة والتـي ، المستأخرة

 كª إن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية )٤(.يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى الجزائية
ة الموضوع عند  قد نص بصريح العبارة على واجب محكم٢٠٠٥ لسنة) ١(العليا في العراق رقم 

لمزيـد مـن . ١٩٥٠لـسنة ) ١٥٠(لإجـراءات الجنائيـة المـصري رقـم من قانون ا) ٢٢١، ٢٧٦، ٤١١، ٤٥٨(المواد (1)                                                              كلية ، جامعة بغداد، رسالة ماجستa، المسائل العارضة في الدعوى الجزائية، أياد خلف محمد جويعيد: التفصيل تعتـبر مـسائل : "عـلى إن) ٣٦٩(بينª نـص في المـادة ، "يشكل مسألة معترضة أو ينص القانون على خلاف ذلكيدخل في اختصاص القاضي الجزاR الواضع يده على الدعوى العامة أمر البت في كل دفع يثار أمامـه مـا ° : "إن عـلى ٢٠٠١لـسنة ) ٣٢٨(من قانون أصول المحاكªت الجزائية رقـم ) ٣٦٨( إذ نص المشرع اللبناI في المادة (2) .٢٩ص ، ٢٠٠٤، القانون شرط أن تكون عالقة أمـام ي بها القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقيق عناصر الجر¬ة المدع. ه  القضايا الإدارية. د  قضايا الأحوال الشخصية ما خلا تحديد السن. ج  قضايا الجنسية.ب  . والحقوق العينية العقارية الأخرىقضايا الملكية العقارية. أ  :اعتراضية مستأخرة ) ٣٧٠(ونص في المـادة ، "ةلقضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجر¬ا. و  المرجع المدI قبل تحريك الدعوى العامة أن يتأكد قبـل أن يـستأخر النظـر في الـدعوى ، عندما يدلي أماه ãسألة اعتراضية، على القاضي الجزاR: "على إن إذا ° . بالدفع المهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجـزاR النظـر في الـدعوى حتـى البـت في المـسألة المعترضـةإذا تقيد مـن أدلى . إذا قرر القاضي الجزاR قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص  . في الدعوى الجزائيةضروريا ولازما للفصل الواضع يده عليها مª إذا كانت جدية ومª إذا كان الفصل فيها شرع اللبناI في قانون الإجراءات الجنائية وبذلك ميزها عن المـسائل وهي تشابه التسمية التي نص عليها الم(4)  .١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكªت الجزائية العراقي رقم ) أ/١٦٠(إذ جاء النص في المادة (3)  ."والتحقيقات الضرورية أو المستعجلةإن اسـتئخار النظـر في الـدعوى لا ¬نـع القـاضي الجـزاR مـن اتخـاذ الإجـراءات  .بع السa في الدعوىيفعل فيتا  . وما بعدها٢٩ص ، المرجع السابق، أياد خلف محمد جويعيد: لمزيد من التفصيل. المعترضة الأولية



 

@RSS درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

]<»<í•…^ÃÖ]<íè…çj‰‚Ö]<Øñ^Š¹]íéñ]ˆ¢]<ïçÂ‚Ö
https://doi.org/10.17656/jlps.10173

إحالتها الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الاتحادية العليا أن تأمر باستئخار الفصل بالـدعوى 
أي أنهـا اسـتخدمت لفـظ المـستأخرة بـصريح ، الأصلية لح\ البت في الـدفع بعـدم الدسـتورية

 مثـل هـذهِ كª أنها أعطت الحكم الذي ° يعطيه قانون أصول المحاكªت الجزائيـة في، العبارة
إلاإن بعض الفقه في العراق قد اخذوا على تسميتها بالمسائل العارضـة ¬يـزا )١(.المسائل العارضة

  )٢(.لها عن المسائل الأولية
وعلى الرغم من اختلاف التسميات أعلاه إلاأنها اتفقت على المفهـوم الـذي يحـدد المـسائل 

عترض سa الخصومة الجنائية ويتوقف عليهـا تلك المسائل التي ت:"إذ عرفها الفقه بأنها. العارضة
تلك المـسائل :"أو هي، "وليس للمحكمة إن تفصل فيها؛لأنها خارجة عن اختصاصه، الحكم فيها

والتي يتع\ الفصل فيها أولا لكونها تـدخل ، التي تثار بصفة عارضة أثناء نظر الدعوى الجزائية
فهـي حـالات تعـترض )٣(".ضـوع تلـك الـدعوىعلى نحو ما في البناء القانوI للفعل الإجرامي مو 

الدعوى الجزائية تكون من صميم أعªل المحاكم الأخـرى كمحـاكم البـداءة ومحـاكم الأحـوال 
الشخصية وأمامها لا تتمكن المحكمة الجزائية من إصدار حكمها قبل إن يصدر الحكم في هـذهِ 

  )٤(. الفصل فيهاوفي هذهِ الحالة يصار إلى وقف الدعوى الجزائية لح\، الحالات
المسائل الفرعية التي تعترض سa الـدعوى الجزائيـة :(و¬كننا تعريف المسائل العارضة بأنها

Rويتوقف الفصل في الدعوى الجزائية عـلى الفـصل ، وتكون خارجة عن اختصاص القاضي الجنا
ميزنـا عنـاصر وبهـذا التعريـف ).والتي من شأنها إن تغa الحكم فيهـا بـالبراءة أو بالإدانـة، فيها

  .كª فرقناها عن المسائل الأولية، المسائل العارضة

، بـaوت، دار الـسنهوري، ١ط، شرح قانون أصول المحاكªت الجزائية، لرزاق صلبي الحديثيفخري عبد ا. د(2)  .٢٠٠٥لسنة ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم ) ٤(المادة (1)                                                              المكتبـة ، ٢ج، أصـول المحـاكªت الجزائيـةشرح قـانون ، سليم إبراهيم حربة والأستاذ عبد الأمa العكـيلي. د(4) .٥ص، ١٩٨٦، بaوت، الدار الجامعية، المسائل العارضة أمام القاضي الجناR، علي عبد القادر القهوجي. د(3) .٣٤٤ص ، ٢٠١٦  . وما بعدها١٠٨ص ، )بلا سنة طبع(، بغداد، القانونية
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ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@‹–båÈ@ @

بعد بيان مفهوم المسائل العارضة نستطيع إن نستخلص جملة من العناصر التي تب\ كيانها 
 الدعوى ووقت إثارتها وأثرها على، القانوI و>يزها سواء من ناحية مصدرها وجهة الفصل فيها

  :وهذا ما سنوضحه على فرع\ وعلى النحو الآ¾. الجزائية
ßìÿa@Ë‹ÑÜaZ@béïÐ@Þ—ÑÜa@™b—n‚aì@óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@Š‡—à@ @

ان الأساس الذي تنتج عنه المسائل العارضة ينبع بشكل أساس من احترام قواعد الاختصاص 
ان تتجـاوز اختـصاصها إذ لا يجوز للمحكمة تحت أي عذر . في الفصل بنوع مع\ من الدعاوى

أو هو الـسلطة )١(.حق القضاء الممنوح للمحكمة ãوجب القانون: الوظيفي ويقصد بالاختصاص
أي مباشرة المحكمـة ، التي يخولها القانون لمحكمة من المحاكم للفصل في دعاوى من نوع مع\

صادر في غـa وبخلافـه يكـون الحكـم الـ)٢(.لولايتها القضائية في الحـدود التـي يرسـمها القـانون
  )٣(.اختصاصها باطل لمخالفته القانون ولا يحوز قوة الأمر المقضي به

فإذا ° تكن ، أي إن تحديد الاختصاص يتوقف على طبيعة موضوع الواقعة المراد الفصل فيها
Rلذا فان . المسألة العارضة هذهِ ذي طبيعة جزائية فهي إذا خارجة عن اختصاص القاضي الجزا

يز المسائل العارضة عن المسائل الفرعية في الدعوى كª سـéى لاحقـا هـو مرجـع من أبرز ما ¬
  . هل ينعقد للقضاء الجناR أم لقضاء أخر. الفصل في هذهِ المسائل

 Rوضحنا في المفهوم نجد أنها خارجة عن اختصاص القاضي الجنـا ªوفي المسائل العارضة وك
واعد الاختصاص الوظيفي والذي يعد من النظام لذا في تدخل بحكم ق، المعروضة أمامه الدعوى

العام ضمن صلاحيات جهات قـضائية أخـرى تابعـة لمحـاكم البـداءة أو الأحـوال الشخـصية أو 
، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر، )دراســة مقارنــة(تخــصص القــاضي الجنــاR ، حــسن حــسن الحمــدوI.  د(1)                                                              ، جامعة المنـصورة، أطروحة دكتوراه، دعوىتقييد المحكمة بحدود ال،  إيهاب محروس احمد حسن المنصوري(2) .٤٢ص ، ٢٠١٣، الإسكندرية ص ، ٢٠٠٥، الإسـكندرية، منـشأة المعـارف، انقضاء الدعوى الجنائية وسـقوط عقوبتهـا، عبد الحكم فوده. د(3) .٣٥٧ص ، )بلا سنة طبع(، كلية الحقوق  .  وما بعدها٢٢٠
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المحاكم الإدارية أو حتى المحكمة الاتحادية العليـا المختـصة بالفـصل فـيª يتعلـق بالمنازعـات 
وإ-ا عليها إن تقضي بعدم اختصاصها ، فيهاأي إن المحكمة الجزائية لا ¬كنها الفصل . الدستورية

  )١(.بها وإحالتها الى الجهة المختصة
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Zóï÷a<§a@õíÈ‡Üa@?@@À@bè‹qcì@óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@òŠbqg@oÔì@ @

يستخلص أيضا من مفهوم المسائل العارضة إن وقت إثارتها يكـون ãناسـبة دعـوى جزائيـة 
Rأي إن وقت إثارتهـا يكـون ،  في مرحلة التحقيق أو المحاكمةسواء)٢(.مرفوعة أمام القضاء الجنا

  )٣(.بعد تحريك الدعوى الجزائية فتثار المسألة أثناء نظر الدعوى
وهذا يتطلب البت . فهي تعد دفوع موضوعية يدفع بها صاحب المصلحة أثناء نظر الدعوى

أو ، ص القانوI المطبـقنحو الدفع بعدم دستورية الن، فيها إذا كانت جوهرية ومؤثرة في الحكم
فيحال الأمر الى المحكمة الاتحاديـة العليـا للبـت في دسـتورية . الدفع بالخطأ في تفسa القانون

فنجد في أحد قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها فـسرت . أو لبيان تفسaه، القانون
 بعـدما طعـن ١٩٧١لـسنة ) ٢٣(من قانون أصـول المحـاكªت الجزائيـة رقـم ) أ/٥٧(نص المادة 
إذ . لكونها تخل بحق الدفاع الذي كفلـه الدسـتور المصلحة في عدم دستورية نص المادةصاحب 

 للمتهم وللمشتì وللمدعي بالحق المـدI وللمـسؤول مـدنياً عـن فعـل المـتهم -أ: "نصت على
، ١٩٨٨، القــاهرة، ربيـةدار النهــضة الع، ٢ط، شرح قـانون الإجــراءات الجنائيـة، محمـود نجيـب حــسني. د(1)                                                               النظريـة ، رمـسيس بهنـام. د: لمزيد من التفـصيل. الدعوى أمام القضاء من خلال الإخبار أو الشكوى أو الطلباتخاذ أول إجراء مـن إجـراءات تفعيـل حـق الدولـة في العقـاب ووضـع : ويقصد بتحريك الدعوى الجزائية(2)  .٣٩٠ص Rمـأمون محمـد سـلامة. د.  وما بعدها٢٩ص ، ١٩٩٧، الإسكندرية، فمنشاة المعار ، ٣ط، العامة للقانون الجنا ، ،  على الرغم من الخلاف الفقهي الذي يرى بأن المسائل العارضة يجب إن تثار أو مرة أمام محكمة الموضوع(3) . وما بعدها٧٣ص، ٢٠٠٥-٢٠٠٤، القاهرة، دار النهضة العربية، ١ج، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري إذ لا مـانع . إثارتها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمـة  إننا نؤيد الاتجاه الآخر الذي يرى إمكانيةإلا لـذا عليـه إن يتحقـق مـن ، باركان الجر¬ة وشروطها والتي من شأنها إن تنفي الجر¬ة أو تثبتها أو تغa وصفهاوان المـسائل العارضـة هـي مـª تتعلـق ، وظروفهـاالإحالة مبنية على أسباب معقولة تتعلق بالجر¬ة وأركانها الدعوى إلى محكمة الموضوع وينبغـي إن تكـون هـذهِ  من إثارتها أمام قاضي التحقيق؛ كونه يتولى مهمة إحالة إذ مـن شـأن البحـث فيهـا قـد يـؤدي ، حقيقة هذهِ المسائل قبل إحالة الـدعوى للمحكمـة الجزائيـة المختـصة المرجـع ، عـلي عبـد القـادر القهـوجي. د: لمزيد مـن التفـصيل. الدعوى وعدم إحالتهابالقاضي إلى الحكم بغلق   . وما بعدها٦١ص، السابق
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مـن الحـضور إذا وللحاكم أو المحقق إن ¬نع أيا منهم . ووكلائهم إن يحضروا إجراءات التحقيق
اقتضى الأمر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على إن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق ãجـرد زوال 

 "وإذا ° يأذن وجب تدوين ذلـك في المحـضر، هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلاإذا إذن لهم
: رابعا: " على إن التي نصت٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) رابعاً /١٩(وبذلك فهي تخالف المادة 

؛ وذلك لأنها أباحت اسـتبعاد "حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة
كª أنها قصرت أهمية الحضور على مرحلة التحقيق دون ، أي من الأطراف من حضور التحقيق

  )١(.إلا إن المحكمة الاتحادية العليا قد ردت الدعوى لعدم صحة ما جاء فيها. المحاكمة
ولì يصح الحكم بوقف الدعوى الجزائية لحـ\ البـت في المـسائل العارضـة ينبغـي تـوافر 

، إن تكون المسالة العارضة مؤثرة في الحكم الذي سيصدر في الدعوى الجزائية: شروط مهمة منها
وان يكون . أي أنها تتصل بركن من أركان الجر¬ة أو بشرط لا يكتمل وجود الجر¬ة إلا بوجوده

ع بالمسألة العارضة جديا ويقدم ما يؤيده؛ î لا تكون الغايـة مـن الـدفع ãـسألة عارضـة الدف
إن يتم إثارة المـسألة العارضـة صراحـة وãوجـب دعـوى سـواء مـن قبـل . التسويف والمªطلة

أو من قبـل المحكمـة مـن ، صاحب المصلحة الذي ¬ثل الحالة الغالبة؛ لكون الدفوع تقدم منه
  )٢(.تلقاء نفسها

sÜbrÜa@kÝ�¾a@ @

óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@óïmaˆ@ @

لبيان ذاتية المسائل العارضة لابد من >ييز هذهِ المسائل عª قـد يـشتبه بهـا مـن مفـاهيم 
هـل هـي ، كª لابد من بيان طبيعتها القانونية. قانونية تعترض سبيل السa في الدعوى الجزائية

أم أنهـا ، لقانوI الذي ينطبق على الواقعـةأم بالنموذج ا، مسائل تتعلق بالواقعة القانونية ذاتها
  :هذا ما سنوضحه على فرع\ وكالآ¾. دفوع موضوعية قد تكون مستقلة

 .٢٠ص ، المرجع السابق، عباسي نجيم. وما بعدها٣٥١ص، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. د (2) . ٣١/٧/٢٠١٩ الصادر في ٢٠١٩اتحادية /٤٥ قرار المحكمة الاتحادية العليا عدد (1)                                                             
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ßìÿa@Ë‹ÑÜa@Zõ‹‚ÿa@óïäíäbÕÜa@âïèbÑ¾a@æÈ@óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@<ïï¸@ @

هناك الكثa من الخلط ب\ مفهوم المسائل العارضـة وغaهـا مـن المفـاهيم القانونيـة التـي 
ها في أنها تعترض سبيل مباشرة الدعوى الجزائية ومن ثم وقف الفصل فيها لح\ البت تشترك مع

فالقاضي أثناء نظره الدعوى تعرض عليه الكثa من الـدفوع منهـا مـا يـدخل الفـصل فيـه . فيها
ومنهـا مـا يحتـاج إلى قـاضي ذي . وهـي مـا تـسمى بالمـسائل الأوليـة، ضمن تخصصه الوظيفي

 من فروع القانون ومن ثم يدخل ضمن تخصـصه الـوظيفي الفـصل تخصص أكÜ في فرع مع\
نحو ما يتعلق بالأمور المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخـصية أو الإداريـة أو الدسـتورية ، فيه

  .والتي تسمى بالمسائل الفرعية أو العارضة، والتي هي موضوع بحثنا
دعوى الجزائيـة دون إن تـدخل في  التـي تثـور أثنـاء نظـر الـالمـسائلهي : فالمسائل الأولية

كالـدفع بانقـضاء الـدعوى ، فهـي سـابقة عليـه ومـؤثره فيـه، التكوين القانوI للفعل الإجرامي
أو هي مسائل عارضة تعُرض . الجزائية لسبق الفصل فيها أو بالتقادم أو الدفع بعدم الاختصاص

يتـسنى لهـا الفـصل في وتخـتص المحكمـة الجزائيـة بحـسمها î ، أثناء نظـر الـدعوى الجزائيـة
المسائل التي تثار أثناء الفصل في الدعوى الجزائية ويتوقف : أما المسائل العارضة فهي)١(.الدعوى

أي أنها >ثـل ركنـا في . على حسمها الفصل في موضوع الدعوى الجزائية سواء بالبراءة أم بالإدانة
مها سـوف ينبنـي عليـه حـسم وبذلك فأن حس، الجر¬ة أو على الأقل عنصرا في ركن من أركانه

  )٢(.الدعوى الجزائية
وبذلك فان المسائل الأولية >يزها عن المسائل الفرعية أو العارضة هو استقلالها عن الفعـل 

 القاضي الجناR بها من ناحية أخـرى اسـتنادا إلى القاعـدة التـي واختصاص، الإجرامي من ناحية
القاضي الجزاR الناظر في الدعوى الجزائية هو  انأي .)٣("قاضٍ الأصل هو قاضٍ الفرع "تقضي بأن 

إلاإذا كانـت هـذهِ المـسائل ، صاحب الاختصاص للنظر في جميع المسائل المتفرعة عـن الـدعوى
تحتاج نوع من الدقة والتخصص فيتوقف القاضي عن الفصل في الدعوى الجزائية لح\ البت في 

ص ، المرجـع الـسابق، فخري عبـد الـرزاق الحـديثي. د. ٧ص ، المرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي. د(1)                                                                 .٩ص، المرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي.  د(3) .٤٠٣المرجع السابق ص ، محمود نجيب حسني. د(2)  .٣٤٥
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القاعـدة لـيس مطلـق وإ-ـا يخـرج عنـه مـا إذ إن نطاق ، المسائل المتفرعة من الجهة المختصة
فـإذا ثبـت اختـصاص ، وهذهِ القاعدة هي إلزامية للمحكمة الجزائية. يسمى بالمسائل العارضة

المحكمة الجزائية بالدعوى فإنها سوف تكون مختصة بكل المسائل الأوليـة التـي تـدخل ضـمن 
فـلا ¬كـن ،  الفـرعفقـاضي الأصـل هـو قـاضي، هذا الاختصاص ليتسنى لـه الحكـم في الـدعوى
  )١(.للمحكمة الجزائية ان تتخلى عن هذا الاختصاص

@ @

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Z@óšŠbÉÜa@Þ÷b$áÝÜ@óïäíäbÕÜa@óÉïj�Üa@ @

الأول يتمثـل في بيـان : تظهر أهمية بحث الطبيعة القانونيـة للمـسائل العارضـة في جـانب\
هـل المـسألة العارضـة ، صل فيهاموضعها من البناء القانوI للجر¬ة أو الواقعة المادية المراد الف

، أما الجانب الآخر فيتمثل في بيان التكييف القانوI للمسائل العارضة. تتعلق بالنص أم بالواقعة
  .هل تعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي يدفع بها صاحب المصلحة أم أنها قيود ترد عليها

أو ، ضة من شأنه إن يغa الحكموفيª يخص الجانب الأول فنجد بأن الفصل في المسائل العار 
لذا فقد قيل بأن هذهِ المـسائل تـدخل في البنيـان القـانوI ، يغa مجريات المحاكمة وملابساتها

وهذا ما هو متفق عليه في أغلب التعريفات الفقهية ، ومن ثم فهي عنصر في النموذج، للجر¬ة
وتتعز هذهِ الطبيعة في نطاق بحثنا . التي قيلت بشأن المسائل العارضة والتي تطرقنا إليها سلفا

لذا .فان العوارض الدستورية تتعلق بالنموذج القانوI ذاته من حيث مشروعيته وصحة تفسaه
Rويؤثر بشكل مباشر على تطبيق الـنص الجنـا Iفأن العوارض الدستورية تتعلق بالنص القانو ،

  .ومن ثم يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
نسبة للجانب الآخر المتعلق بالطبيعة فأنه ¬كن الإجابة عليه من خـلال إجابتنـا عـن أما بال

 الـدفع هـو الإتيـان -١: "فقد عرف قانون المرافعات المدنية العراقي الدفوع بأنهـا. الشق الأول
 فالـدفوع )٢(".بدعوى من جانب المدعي عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردهـا كـلا أو جـزءا

، وسائل الدفاع التي يجوز للخصم إن يستع\ بها ليجيب عـلى دعـوة خـصمه: "بشكل عام هي
 .١٩٦٩لسنة ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) ٨/١(المادة (2)  .ما بعدها و ٣٤٦ص ، المرجع السابق، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. د(1)                                                              
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سـواء أكانـت هـذه الوسـيلة موجهـة إلى الخـصومة أو ، بقصد تفادي الحكم بخصمه ãا يدعيه
ومـن شـأن البـت في ، وبذلك فهي دفوع ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصـلية)١(".بعض إجراءاتها

ودفوع ، وتقسم الدفوع الى دفوع شكلية)٢(. الدعوى الأصليةهذهِ الدفوع تغيa مسار الحكم في
  . موضوعية

الدفوع التي يطعن الخصم فيها بقانونية إجراءات الدعوى بقصد تعطيـل : "ويقصد بالأولى
وإ-ا تتعرض إلى ، فهي دفوع لا تتعرض لأصل الحق الموضوعي الذي يستند عليه المدعي، سaها

: بينª يقصد بالدفوع الموضوعية بأنهـا)٣(".به عريضة الدعوىعدم صحة الإجراءات التي رفعت 
الدفوع التي توجه مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى وذلك بالمنازعة في طلبات الخصم الآخر "

أي كل دفع يرمي به الخصم إثبات ، "والمطالبة بإصدار حكم يقضي برفض الدعوى كليا أو جزئيا
  )٤(.عدم صحة الحق المدعى به

وذاتيته نجد انه ¬ثـل ، وعناصره، وع إلى مفهوم موضوع المسائل العارضة الدستوريةوبالرج
دفعا موضوعيا؛ ذلك لأنه يقدم بدعوى منفصلة عن الدعوى الأصلية إلا انه مرتبط بها على نحو 

إذ إن الفصل فيها من شأنه أن يؤثر على الحكـم في الـدعوى الجزائيـة سـواء بـالبراءة أم ، مباشر
كª انه لا يتجه إلى الادعاء بعدم صحة إجراء مع\ وإ-ا يـدعي بعـدم قانونيـة الـنص )٥(.الإدانة

أي انه يهـدف مـن الـدفع بالمـسائل الدسـتورية العارضـة إلى إثبـات عـدم ، المراد تطبيقه عليه
دستورية النص القانوI المراد تطبيقه أو عدم صحة تفسaه وبذلك فهو ينفي بدفعه هذا أساس 

  .وهذا أجمعه يتفق مع تعريف الدفوع الموضوعية الذي طرحناه أعلاه. اءالحق بالادع

، القـاهرة،  الفكـر الجـامعيدار، ٢ط، نظم الرقابة عـلى دسـتورية القـوان\، عبد العزيز محمد سالمان. كذلك د  .٩ص، منشاة المعارف الإسكندرية دون سنة نشر، ٨ط، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، أحمد أبو الوفا. د(1)                                                              ، )دراسـة مقارنـة ومعـززة بالتطبيقـات القـضائية(شرح أحكام قانون المرافعات المدنيـة ، عباس العبودي. د(2)  .٢٨٥ص، ٢٠١٤  .٥ص، المرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي. د(5)  .٣٣٩ص، المرجع السابق، عباس العبودي. د(4)  .١١ص، المرجع السابق،  عباسي نجيم(3) .٣٣٦ص، ٢٠١٦، بaوت، دار السنهوري، ١ط
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كª انه لا يشكل قيداً على تحريك الدعوى الجزائية؛ لأنه ، وبذلك فهو لا يشكل دفعا شكليا
يتطلب من حيث الأساس إن تكون هناك دعوى جزائية مرفوعة ثم تظهر هذهِ المسألة العارضة 

 ªفي الدعوى م aأي أنها تشكل عائقـا أمـام الفـصل في ، يتطلب وقفها لح\ البت فيهاأثناء الس
  )١(.الدعوى الجزائية لا مانعا من تحريها

ðäbrÜa@szj¾a@ @

óï÷a<§a@õíÈ‡Üa@À@óîŠín@‡Üa@HŠaíÉÜa@ @

ذكرنا سلفا مفهوم العوارض بأنها حالات خارجة عن اختصاص القاضي الجزاR تعترض سـبيل 
تعلقه بالبنيان القانوI لنص التجريم أو بعناصر الواقعة الإجراميـة الفصل في الدعوى الجزائية ل

. من شأن الفصل فيها إن يغa مسار الحكم في الدعوى الجزائية أو تعديل إجراءات الـسa فيهـا
  .ومن جملة هذهِ الحالات التي قد تثار هي المسائل الدستورية

ßìÿa@kÝ�¾a@ @

óîŠín@‡Üa@HŠaíÉÜa@ãíéÑà@ @

الموضوع على قدر من الأهمية في أغلب القوان\ المقارنة للدول بعـد إنـشاء لقد أصبح هذا 
، المحاكم الدستورية وإعطاءها اختصاص الفصل في النزاعات التي تثار بشأن دسـتورية القـوان\

أما قبل إنشاء هذهِ المحـاكم كـان . وكذلك اختصاصها بالتفسa التشريعي للقوان\ التي تصدرها
ن يفصل في المسائل العارضة التي تتعلق ببحث دستورية النص المـراد تطبيقـه للقاضي الجناR أ 

  )٢(.سواء من حيث مضمونها أو شكلها
فأصبح هناك قضاء متخصص يتولى هذهِ المهمة ومن ثم على أي جهة قضائية يعرض عليهـا 

محكمـة فـإذا مـا تبـ\ لل.مثل هذا النزاع عليها إن تحيـل النـزاع إلى الجهـة القـضائية المختـصة
الجزائية إن المسألة العارضة التي أثaت في الدعوى تتعلق ببحث دستورية نص جناR عليهـا إن 
  . توقف السa في الدعوى الجزائية حتى تفصل الجهة المختصة في دستورية النص المعترض عليه

، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، ٣ط، ١ج، المشكلات العملية الهامة في الإجـراءات الجنائيـة، رؤوف عبيد. د(2)  . وما بعدها١٠ص ، المرجع السابق، أياد خلف محمد جويعيد(1)                                                                .٤٥٠ص ، ١٩٨٠
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 الحالات التي يرتأى فيها للمحكمة الجنائيـة أو دفـع: "وبذلك فان العوارض الدستورية هي
أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحـة لازم للفـصل في الـدعوى 

  )١(".الجنائية مª يستوجب وقف الفصل في الدعوى لح\ البت في مسألة الدستورية
وكان أول تطبيق لهذا الموضوع في الدفع بعدم الدستورية الذي أثa أمام القضاء الجنـاR في 

عندما طعنا بحكـم محكمـة جنيـات ، ية محمود حسن العراÍ وانطون مارون في قض١٩٢٤عام 
الإسكندرية الذي يدينهم على نشر أفكار ثورية عن طريق النـشرات والمقـالات بحجـة إن هـذا 

  )٢(.الحكم يخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية التعبa عن الرأي
لقـوان\ أو دسـتورية اللـوائح وبذلك فان سـلطة المحكمـة الجنائيـة في الفـصل بدسـتورية ا

وكذلك تفسa النصوص التشريعية والتي تعد مصدرا للتجـريم والعقـاب أو ، والقرارات الإدارية
التي تدخل ضمن عناصر الجر¬ة بعد إنشاء القـضاء الدسـتوري خـارج عـن اختـصاص القـاضي 

R٣(.الجنا(  
عيـب عـدم الاختـصاص : يـةومن حالات عدم الدستورية التي قد تثُار أمام المحكمـة الجزائ

أي إن يصدر القانون أو النص القانوI مـن جهـة غـa مختـصة ، الدستوري ألزماI أو الموضوعي
أي إن يكـون القـانون أو الـنص المـراد ، وعيب الشكل والإجراءات الدستورية. ، قانونا بالتشريع

وأخaا عيب .  د التشريعتطبيقه قد صدر خلافا للقواعد الشكلية والإجرائية التي يجب إتباعها عن
أي إن يصدر القانون أو النص مخالفا للمبادئ والنـصوص ، مخالفة الإحكام الموضوعية للدستور

  )٤(.الدستورية

أطروحـة ،  القضاء الجناR بالفصل في المسائل الأولية والفرعيـةاختصاص،  إبراهيم محمد إبراهيم التمساحي(1)                                                              ، بحـث منـشور، التطور التاريخي لمبدأ الرقابة على دستورية القـوان\ في مـصر، عبد العزيز محمد سالمان. د(2) . وما بعدها٤٤١. ٤٥٣ص ، ٢٠٠٦، جامعة بنها/كلية الحقوق، دكتوراه  . وما بعدها٤٥٤ص ، المرجع السابق، إبراهيم محمد إبراهيم محمد التمساحي: لمزيد من التفصيل(4)  . وما بعدها٥٢، ٢٧ص ، المرجع السابق، علي عبد القادر القهوجي.  د(3) . بعدها ومـا ٥٢ص، ٢٠٠٣، العـدد الأول ينـاير، السنة الأولى، ة الدستورية العلياالتي تصدرها المحكم، المجلة الدستورية
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ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óï÷a<§a@õíÈ‡Üa@À@óîŠín@‡Üa@HŠaíÉÜa@pýby@ @

ليس كل دفع يقدمه صاحب المصلحة من شأنه إن يوقف الـسa في الـدعوى الجزائيـة وان 
حالـة : وتتمثل في حـالت\. وإ-ا هناك حالات يتوجب فيها الوقف، ق الأمر ãسألة دستوريةتعل

وهذا ما . وحالة النزاع على الولاية القضائية، البحث في مدى دستورية نص قانوI أو في تفسaه
  :سنوضحه على فرع\ وعلى النحو الآ¾

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ZðÉî‹“nÜa@?$ÑnÜaì@óîŠín@‡Üa@×bj�äa@ @

ومن أهـم هـذهِ ، قق بناء دولة القانون لابد من وجود مرتكزات مفترضة تعزز قانونيتهالتح
وتـتجلى هـذهِ الأهميـة . المرتكزات احترام المبادئ الدستورية وعدم مخالفتهـا في سـن القـوان\

بشكل كبa في نطاق القانون الجناR بجانبه الموضوعي؛ لأنـه يتـولى مـسألة التجـريم والعقـاب 
ان يتُبع في سياسة التجـريم والعقـاب المبـادئ الدسـتورية التـي يـنص عليهـا دسـتور ولابد من 

وهـذا ، فهو ينظم نطاق الحقوق والحريات بأنواعها وإمكانية تقييدها ودرجـة التقييـد، الدولة
¬ثل تجسيدا للمبـدأ الدسـتوري والقـانوI الـذي يـنص عـلى إن لا جر¬ـة ولا عقوبـة إلا بـنص 

أما الشق الأخر فيتمثل بالإجراءات المتبعة في الدعوى الجزائية وصـولا إلى ). الشرعية القانونية(
ولكون هذهِ الإجراءات هي ماسـة بـالحقوق والحريـات بـشكل ، اقتضاء حق الدولة في العقاب

لذا يجب إن يتبع في تشريع قوان\ الإجراءات الجزائية المبادئ التي ينص عليها الدستور ، مباشر
  )١(.لإجرائيةلتحقق الشرعية ا

يعـد هـذا الدسـتور القـانون : أولا: " عـلى إن٢٠٠٥دستور جمهورية العـراق لعـام من ) ١٣(إذ نصت المادة (1)                                                              أو أي نـص ، لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد بـاطلا كـل نـص يـرد في دسـاتa الأقـاليم: ثانيا  .الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء : " على إن) ١٩( عزز ذلك فيª يخص قانون العقوبات فنص في الفقرة ثانيا من المادة كª". قانوI يتعارض معه وتم تعزيز هذا المبـدأ الدسـتوري في المـادة الأولى مـن قـانون العقوبـات ...". لا عقوبة ولا جر¬ة إلا بنص: ثانيا ولا ،  تجر¬ـه وقـت اقترافـهلا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون يـنص عـلى: " العراقي فنص على إن وفي نطـاق قـانون أصـول المحـاكªت الجزائيـة ". يجوز توقيع عقوبات أو تدابa احترازية ° ينص عليها القانون وفي حالة انعدام النص سيجد القاضي نفسه ملزم بـالرجوع ، نجد إن المشرع قد تناول الإحكام الإجرائية جميعها ) ٨٣(ة وذلك استنادا للªدة الأولى من قانون المرافعات المدنيـة العراقـي رقـم إلى إحكام قانون المرافعات المدني
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وبخلاف يوصف القانون أو النص القانوI بعدم الشرعية إذا ما خالفـت النـصوص الجنائيـة 
فـسيادة القـانون . ومن ثم سيكون محلا للطعن فيه وفقا لما سيوضح لاحقا، المبادئ الدستورية

قابـة وفي الر ، ضªن أساسي للحقوق والحريات العامة في موجهة السلطت\ التنفيذية والقـضائية
  )١(.على دستورية القوان\ بأي صورة كانت وإلغاء المخالف منها ضªن جوهري لها

 Üوقد يصدر النص وفيه شيء من الغموض وعدم الوضوح أو انه يكون قابل للتأويل على أك
Iيـدفع صـاحب المـصلحة إلى ، من محمل قانو ªالـنص وتطبيقـه مـ aفيخطئ القاضي في تفس

aالاعتراض على التفس.aوتكميـل مـا اقتـضب ، هو توضيح ما أبهم من ألفاظه:  ويقصد بالتفس
ومن صور التفسa . )٢(والتوفيق ب\ أجزائه المتناقضة، وتخريج مانقص من إحكامه، من نصوصه

هو التفسa التشريعي الذي يضطلع به المشرع من أجل إن يضع حدا للخـلاف الـذي قـد يثـور 
م على كل الوقائع المشمولة به فيتقيد به القـاضي ولـيس وهو ملزم للمحاك، بشأن مدلول النص

له حق مخالفته أو الاجتهاد بخلافه؛ لان التفسa سيعتبر مكملا للنص أو أنه قد يصدر بتـشريع 
ويعُـد نافـذاً مـن تـاريخ صـدور ، جديد يوضح فيه النص أو النصوص الغامضة ويحدد حكمهـا

  )٣(.القانون الذي فسره
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZŒbånÜaóï÷b›ÕÜa@óîýíÜa@ôÝÈ@ËZ@ @

، يجب على كل محكمة إن تتحقق من اختصاصها قبل البدء في نظر أي دعوة مرفوعة أمامها
ومن أهم صور التنازع هو . وعلى ذلك فقد يكون هناك تنازع في الاختصاص يثa مشاكل معقدة

نـازع عـلى بالت(الذي يحصل ب\ محكمت\ تابعيت\ لنظام\ قضائي\ مختلف\ وهـو مـا يـسمى 
يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوان\ المرافعـات والإجـراءات إذا : " المعدل التي نصت على إن١٩٦٩لسنة                                                                                                                                                       مركـز الدراسـات ، تفسa النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، محمود فريد عبد اللطيف.د(2) .٢٢ص، ١٩٧٧، القاهرة، دار النهضة العربية، الشرعية والإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور. د(1)  .وبذلك فأن القاضي على إتباع ما ينص عليه القانون" ° يكن فيها نص يتعارض معه صراحة ، ١٩٦٨، بـaوتدون مكـان نـشر ، القـسم العـام، وبـات اللبنـاIشرح قانون العق، محمود نجيب حسني. د(3)  .٨٥ص، ٢٠١٨، القاهرة، العربية ، المكتبـة القانونيـة، ٢ط، القسم العـام، شرح قانون العقوبات، فخري عبد الرزاق الحديثي. د.  وما بعدها٩١ص المبادئ العامة في قـانون ، سلطان عبد القادر الشاوي. ود، علي حس\ خلف. د.  وما بعدها٤٦ص، ٢٠١٠، بغداد  .٣٨ص ، ٢٠٠٦، بغداد، المكتبة القانونية، باتالعقو
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 )٢(".صلاحية أو قدرة جهة من جهات القضاء على نظر نـزاع معـ\":  ويقصد بالولاية)١().الولاية
Rجزا Rرسة نشاط قضاªللدولة لم Rوهو يعد . فهي تحدد أهلية جهة معينة من الجهاز القضا

ختـصة معيار للفصل ب\ المحاكم المختـصة بالفـصل في الخـصومات الجزائيـة وتلـك المحـاكم الم
أي ، فالولاية هي شرط تحديـد الاختـصاص. بالفصل بالخصومات المدنية أو التجارية أو الإدارية

فالاختـصاص يفـترض الولايـة ولكـن الولايـة لاتعنـي "أنها يجب أن تثبت قبل ثبوت الاختصاص 
  )٣(".ثبوت الاختصاص

ــه ــصد ب ــازع فيق ــا التن ــو : وأم ــر دع ــصاصهª بنظ ــشأن اخت ــضائي\ ب ــ\ ق ــتلاف ب ى الاخ
وحـدة الـدعوى المنظـورة أمـام جهـات : وبذلك يتطلب توافر شروط في التنازع وهـي)٤(.معينة

بأن تتمسك الجهت\ باختصاصهª ، حصول النزاع أمام جهت\ من جهات الحكم، القضاء المتعددة
  )٥(.استحالة تنفيذ الحكم\ أو القرارين في وقت واحد، أو يتنصل الاثنان

كأن يكـون بـ\ جهـة القـضاء ،  يحدث ب\ جهت\ قضائيت\ مختلفت\إذا التنازع على الولاية
كأن ترفع ذات الدعوى أمام محكمة جزائية ، العادي وجهة القضاء الإداري أو القضاء العسكري

ومحكمة إدارية أو عسكرية وحصل تنازع بينها على الولايـة القـضائية عـلى الـدعوى المرفوعـة 
أو إن المحكمتـ\ تخلتـا عـن ) التنـازع الايجـاÍ(وى للأخـرىأمامها و° تتخلى أحدهª عن الدع
 ونظـراً لأن التنـازع عـلى الولايـة أو كـª )٦().التنازع الـسلبي(الدعوى وقضت بعدم اختصاصها 

أطلق عليه الفقه الفرنسي تنازع الأنظمة القضائية ¬س ãبدأ الفصل ب\ السلطات فأن الفـصل 
  )٧(.من الجهت\ المتنازعت\فيه ينبغي إن يعطى لجهة أعلى سلطة 
ص ، ٢٠١٠، الإسـكندرية، دار الجامعة الجديدة، نظرية المصلحة في الطعن الجناR، محمد عباس حمودي. د(1)                                                               ٥٩. 

جامعـة ، كليـة الحقـوق، رسالة ماجـستa، اختصاص القضاء الجناR وضوابطه،  إ¬ان محمد المغاوري إبراهيم)٢(  .٧٢ص، ٢٠٠٦، المنصورة
ــروت.د)٣( ــة، جــلال ث ــشر، أصــول المحــاكªت الجزائي ــة للطباعــة والن ــدار الجامعي ــاهرة، ال شرح قـانون أصـول المحـاكªت ، لحـديثيفخـري عبـد الـرزاق ا. د:  لمزيد من التفصيل حول هذهِ الـشروط(5) .٣٣٧ص ، المرجع السابق، شرح قانون أصول المحاكªت الجزائية، فخري عبد الرزاق الحديثي.  د(4) .ومبعدها ٧١ص، ، ١٩٨٣، الق  .وما بعدها، ٤٥٨ص ، المرجع السابق،  محمد إبراهيم محمد إبراهيم التمساحي(7) .٦٧ص ، المرجع السابق، تنازع الاختصاص في المواد الجنائية، رؤوف عبيد.  د(6) . وما بعدها٣٣٨ص ، المرجع السابق، الجزائية
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وقد نصت أغلب الدول على رفع الاختصاص بالفصل في التنـازع عـلى الولايـة القـضائية إلى 
فقـد جعـل هـذهِ المهمـة ضـمن ، وكان هذا هو مسلك المشرع العراقي. محكمة دستورية عليا

المحكمـة تخـتص : " عـلى إن٢٠٠٥إذ نص في دسـتور جمهوريـة ، مهام المحكمة الاتحادية العليا
 الفصل في تنازع الاختصاص بـ\ القـضاء الاتحـادي والهيئـات -أ: ثامنا: "الاتحادية العليا ãا يأ¾

 الفصل في تنازع الاختصاص فـيª بـ\ -ب.القضائية للأقاليم والمحافظات غa المنتظمة في إقليم
  )١(".الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غa المنتظمة في إقليم

ك أعطى اختصاص النظر في المسألة العارضة التي تخص التنازع على الولايـة القـضائية وبذل
 Rالقضاء الجنا aـا إن هـذهِ المـسألة ، )المحكمة الاتحاديـة العليـا(إلى قضاء متخصص أخر غãو

لذا تستأخر المحكمة الجزائية المرفوعة أمامهـا الـدعوى والتـي حـصل بـشأنها ، مؤثرة في الحكم
الايجاÍ لح\ البت في موضوع الولاية القضائية من قبل المحكمة الاتحادية العليا ويكون التنازع 

  )٢(.حكم المحكمة بات وغa قابل للطعن
sÜbrÜa@kÝ�¾a@ @

óšŠbÉÜa@óîŠín@‡Üa@Þ÷b$¾bi@Þ—ÑÜa@óïÜe@ @

علينا إن نب\ في هذا المطلـب نقطتـ\ مهمتـ\ لبيـان آليـة الفـصل في المـسائل الدسـتورية 
أولهª يتمثل في تحديد الاختـصاص بإحالـة المـسألة العارضـة إلى . ضة في الدعوى الجزائيةالعار 

والثانية تتمثل ببيان الجهة القـضائية صـاحبة الاختـصاص في الفـصل ، الجهة القضائية المختصة
وهذا ما سنوضحه على فـرع\ . بالمسائل الدستورية العارضة ووسيلة مªرسة حق الدفع أمامها

  :وكالآ¾
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ZóïäíäbÕÜa@óîŠín@‡Üa@s¢@À@ó—nƒ¾a@óï÷b›ÕÜa@óé§aZ@ @

هو السلطة التي ¬نحهـا القـانون للمªرسـة اختـصاص الفـصل : ذكرنا أعلاه بأن الاختصاص
وبذلك فإذا تخلف اختصاصها بنوع النزاع المعروض فـان هـذا ¬نعهـا . بنوع مع\ من الدعاوى

قرارات المحكمة الاتحادية العليـا باتـة وملزمـة : "من دستور جمهورية العراق على إن) ٩٤(إذ نصت المادة (2)  .٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام ) ٩٣(الفقرة الثامنة من المادة (1)                                                                ".للسلطات كافة
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ولا .  الجنائية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختـصاصهاويجب على المحكمة، من الفصل فيها
 Rوا من ولاية الاختصاص القـضاaيصح للخصوم إن يتفقوا على خلاف ذلك؛ فلا يحق لهم أن يغ

كª إن الاختصاص الولاR هـذا متعلـق بالنظـام العـام لا يجـوز مخالفتـه أو الاتفـاق عـلى ، أولا
حلة من مراحل المحاكمة وان كان أمـام محكمـة التمييـز كª و¬كن إثارته في أي مر )١(.مخالفته
  )٢(.كª ¬كن إن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لأول مرة

وبالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي الـذي يعـد المرجـع في كـل مـا ° يـرد 
الـدفع : "عـلى إننجـد انـه قـد نـص ، بشأنه نص في قانون أصول المحاكªت الجزائية كª ذكرنا

بعدم اختصاص المحكمـة بـسبب عـدم ولايتهـا أو بـسبب نـوع الـدعوى أو قيمتهـا تحكـم بـه 
  )٣(".ويجوز أبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى، المحكمة من تلقاء نفسها

و¬ثل الدفع بعدم الدستورية من أهم الدفوع الجوهرية التي تخرج عن نطـاق اختـصاص 
ها تتعلق ببحـث مـسألة دسـتورية معقـدة تحتـاج إلى تخـصص قـضاR في القاضي الجناR؛ لكون

لذا نجد إن اغلب الدول قد أعطت صلاحية الفصل في المـسائل الدسـتورية إلى محكمـة ، بحثها
  . متخصصة للنظر في هذا النوع من المنازعات

ففي العراق نجد إن المشرع الدسـتوري قـد مـنح هـذا الاختـصاص إلى المحكمـة الاتحاديـة 
مـن دسـتور جمهوريـة ) ٩٣(وفقا لما لنص عليـه في الفقـرت\ الأولى والثانيـة مـن المـادة . العليا

  :تختص المحكمة الاتحادية العليا ãا يأ¾: " والتي نصت على انه٢٠٠٥العراق لسنة 
  .الرقابة على دستورية القوان\ والأنظمة النافذة: أولاً
  ".تفسa نصوص الدستور: ثانياً 

تتـولى المحكمـة الاتحاديـة العليـا المهـام : "ون المحكمة الاتحادية العليا عـلى إنكª نص قان
الفصل في المنازعـات المتعلقـة بـشرعية القـوان\ والقـرارات والأنظمـة والتعلـيªت : ثانيا:التالية

والأوامر الصادرة من أية جهة >لك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منهـا مـع أحكـام قـانون 
، دار النهـضة العربيـة، ٢ط، اختـصاص القـضاء الجنـاR بالفـصل في الـدعوى المدنيـة، أدور غالي الذهبي. د(1)                                                                .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٧٧(ورد النص في المادة (3)  . وما بعدها٥١ص ، المرجع السابق، ٢ج، سليم إبراهيم حربة والأستاذ عبد الأمa العكيلي.  د(2) . وما بعدها١٨٩ص ، ١٩٨٣، القاهرة
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ويكون ذلـك بنـاء عـلى طلـب مـن محكمـة أو جهـة ، ولة العراقية للمرحلة الانتقاليةإدارة الد
  )١(".رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة

إذ مـنح المحكمـة العليـا اختـصاص ، وكان هذا الاتجاه مؤيد من قبل المشرع المـصري أيـضا
الفــصل في دســتورية تطبيــق أي نــص قــانوI إذا مــا دفــع بعــدم دســتوريته أمــام أي محكمــة 

 المعـدل عـلى إنـشاء المحكمـة وأسـªها بـــ ٢٠١٤إذ نص دستور جمهورية مصر لسنة )٢(.أخرى
تتـولى : "وأعطاها صلاحية النظر في دستورية القوان\ فنص على إن)٣(.المحكمة الدستورية العليا

 وتفـسa، واللوائح، المحكمة الدستورية العليا دون غaها الرقابة القضائيةعلى دستورية القوان\
  )٤(...".النصوص التشريعية
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Zó—nƒ¾a@óï÷b›ÕÜa@óé§a@¶g@óšŠbÉÜa@Þ÷b$¾a@óÜbyhi@™b—n‚ýa@ @

واضطلاعها ãهمة التفسa التشريعي في ، بينا بان الجهة المختصة بالنظر في دستورية القوان\
ولكن . ها الداخليونظام، وقانونها، العراق هي المحكمة الاتحادية العليا وذلك ãوجب الدستور

من يتولى إحالة المسألة الدستورية العارضة إلى المحكمة الاتحادية العليا؟ ومن : السؤال هنا هو
هي الجهة القضائية التي تحدد توافر شرط المصلحة في الطعن الدستوري من عدمه الذي يعـد 

  شرطا من شروط قبول الطعن بعدم الدستورية؟
وفي قـانون الادعـاء ، وفي قانون المحكمـة الاتحاديـة، ات المدنيةنجد الإجابة في قانون المرافع

  .العام
إذا قـضت المحكمـة بعـدم اختـصاصها : "إذ نص قانون المرافعات المدنيـة العراقـي عـلى إن

القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو المكاI وجب عليها إن تحيل الـدعوى إلى المحكمـة المختـصة 
وتبلغ الطرف\ أو الحاضر منها ãراجعة المحكمة المحالة ، ضائيةمع الاحتفاظ ãا دفع من رسوم ق

  )٥(...".عليها الدعوى في موعد تعينه على إن لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٧٨( المادة (5) .من دستور جمهورية مصر) ١٩٢(المادة (4)  . المعدل٢٠١٤من دستور جمهورية مصر لسنة ) ١٩١(المادة (3)  .٧٣ص ، ٢٠١٢، الإسكندرية، مطبعة الوفاء، ١ط، تنازع الاختصاص في المواد الجنائية، رؤوف عبيد. د(2)  .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) ٤( ورد النص في المادة (1)                                                             
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كª نص قانون المحكمة الاتحاديـة عـلى إن المحكمـة تتـولى الفـصل في دسـتورية النـصوص 
 فأمـا إن )١(.أو جهـة رسـمية أو مـدعٍ ذي مـصلحةالقانونية وذلك بناء على طلب مـن محكمـة 

، تطلب المحكمة من تلقاء نفسها وأثناء نظر دعوى معينة البت بدستورية النص المراد تطبيقـه
 أو أنها تطلبه بناء على دفع أحـد )٢(فترسل الطلب معللا إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه

وتـستوفي عنهـا الرسـوم ، ذا الـدفع بـدعوىالخصوم بعدم الشرعية فتكلف الخـصم بتقـديم هـ
فإذا قبلتها ترسلها مـع المـستندات إلى المحكمـة الاتحاديـة ، ثم تبت في قبول الدعوى، القضائية

 وفي نطـاق بحثنـا هـذا )٣(.وتتخذ قرارا باستئخار الدعوى الأصلية، للبت في الدفع بعدم الشرعية
لدفع من قبل محكمة الموضوع التي رفع الدفع فان هذا الإجراء هو الذي يتبع قانونا في إحالة ا

  .أمامها بدعوى فرعية إلى المحكمة الاتحادية المختصة بالبت بالدستورية من عدمها
 aكن للادعاء العام إن يطعـن أمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا بدسـتورية أو بالتفـس¬ ªك

 و¬كنه اسـتلام الطعـون مـن )٤(.يالقضاR للنص القانوI المراد تطبيقه إذا ما وجده غa دستور 
ــتص  ــضاR المخ ــع الق ــا إلى المرج ــصة ورفعه ــات المخت ــن الجه ــه م ــة إلي ــصلحة والمحال ذي م

وأعطى النظام الداخلي للمحكمـة الاتحاديـة العليـا الحـق للمحكمـة بـأن تكلـف )٥(.ومتابعتها
يا خلال المدة التـي وعليه إبداء رأيه تحرير، الادعاء العام بإبداء راية في موضوع معروض أمامها

  )٦(.تحددها المحكمة
أما عن الجهة صاحبة الاختصاص فهي المحكمة الاتحاديـة العليـا صـاحبة اختـصاص أصـيل 

ولا تقبل الـدعوى الدسـتورية ، حدده قانون إنشائها؛وشرط المصلحة يعد شرط جوهري وأساسي
قرة الحاديـة عـشر مـن المـادة الخامـسة مـن قـانون ¬تلك عضو الادعاء العام هذهِ الصلاحية وفقا لنص الف(4)  .٢٠٠٥لسنة ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) ٤(المادة (3)  . المادة الثالثة من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا(2) .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) ثانيا/٤( المادة (1)                                                              الطعن بعدم دستورية القـوان\ والأنظمـة : حادي عشر: "  التي نصت على إن٢٠١٧ لسنة ٤٩الادعاء العام رقم   .٢٠٠٥لسنة ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) ١٥(المادة (6)  ".المختص ومتابعتها مع بيان راية بشأنهاالموظف\ المقدمة إليه من ذوي العلاقة أو المحالـة عليـه مـن الجهـات المختـصة وإرسـالها إلى المرجـع القـضاR النظـر في شـكاوى ":  إذ نصت الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من قانون الادعـاء العـام العراقـي عـلى إن(5) ". أمام المحكمة الاتحادية العليا
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فإنهـا ، لـة دسـتوريافان الدعوى الدستورية وسـيلة لحªيـة حـق أو حريـة مكفو )١(عند انتفاءه
تفترض لوجودها سبق وجود نص في الدستور يحمي الحـق أو الحريـة التـي يـدافع عنهـا رافـع 

ومقتضى ذلك إن على المحكمـة الاتحاديـة العليـا إن تقـضي بـرد الـدعوى إن ° يكـن )٢(الدعوى
ك لتنطبـع بـذل، ويشترط في هذه المصلحة إن تكون شخصية ومباشرة، لرافعها مصلحة في رفعها

 أما إذا رفضت محكمة الموضوع الدفع المقدم بالدعوى غa المبـاشرة فـان قـرار )٣(.بطابع علمي
  )٤(.الرفض هذا يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا

 .من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) ٤(المادة (4)  ٤٧ص، ٢٠١٩، القاهرة، دار الفكر والقانون، الطعون الدستورية الفردية، وليد محمد الشناوي. د(3)  .٣٨٠ص، ٢٠٠٩، القاهرة، دار النهضة العربية، الوجيز في الدعوى الدستورية، رفعت عيد سيد. د(2) .٥٧ص، دون سنة نشر، القاهرة، دار النهضة العربية، المصلحة في الدعوى الدستورية، إبراهيم محمد علي. د(1)                                                             
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بعد أنْ انتهينا من إيراد أهم الأفكار في موضـوع المـسائل الدسـتورية العارضـة في الـدعوى 
  :لنا إلى عدة نتائج وتوصيات نقف عليها في البيان التاليتوص، الجزائية
�ýìc@Zw÷bnåÜaZ@ @

إن أولى النتائج التي توصلنا إليها الناتجة عن اختلاف التسميات القانونية التي تخلط  .١
بشكل واضح ب\ المسائل العارضة الفرعية والأولية واعتمدت ذات التعريف للاثن\ بالرغم من 

وكـان . واختصاص الفصل فيهª، رية سواء من ناحية مضمون كل منهªاختلافهم في نقاط جوه
ذلك ناتج عن كون الاثنان يؤديان إلى وقف السa في الدعوى الجزائيـة لحـ\ البـت في المـسألة 

: تكون على صـورت\ هـª وبذلك فان المسائل العارضة في الدعوى الجزائية. العارضة الدستورية
 داخلة في اختصاص القاضي الجزاR والتي تكون من طبيعة جنائيـة المسائل الأولية والتي تكون

والتي يستند القاضي الجزاR في الفصل فيها اسـتنادا الى قاعـدة قـاضي الأصـل هـو قـاضي ، أيضا
والمسائل الفرعية والتي تكـون خارجـة عـن اختـصاص القـاضي الجـزاR وموضـوعها ذي . الفرع

 . أحوال شخصية أو تجاريةطبيعة مدنية أو إدارية أو دستورية أو
إن المــسائل العارضــة الدســتورية هــي دفــوع موضــوعية تعيــق الحكــم في الــدعوى  .٢

أي أنها ليست قيود على تحريك الدعوى وإ-ـا هـي دفـوع >نـع الحكـم في الـدعوى ، الجزائية
 كª أنها ليست دفوع شكلية؛ كونها تتعلق بالنص القانوI. الجزائية وتؤثر في مسار الحكم فيها

 .ذاته
لì يتم وقف الدعوى الجزائية بسبب مسألة دستورية عارضة يجب إن تكـون هـذهِ  .٣

وأهم من ذلك يجب إن يكون الفصل بها مـن شـأنه أن ، ويتم الدفع بها بدعوى، المسألة جدية
 .يؤثر على الحكم في الدعوى الجزائية

قانونية التـي تتعلـق تختص المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالنظر في المنازعات ال .٤
، ببحث دستورية القوان\ التي يدفع بها صاحب المـصلحة المـراد تطبيـق الـنص الجنـاR بحقـه

كª . وتتولى محكمة الموضوع الذي قدم الدفع أمامها بدعوى رفع دعواه إلى المحكمة الاتحادية
 إن الادعاء العام كª، ¬كنها إن تطلب ذلك من تلقاء نفسها إذا ما تب\ لها عدم دستورية النص
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ذلك لأنها مسألة مهمة ومؤثرة في الحكم الذي سيـصدر في الـدعوى ، ¬تلك هذهِ الصلاحية أيضا
 .الجزائية

ان نتيجة الدفع الذي يقدمه صاحب المصلحة سواء كان بالإبقاء على النص أو إلغائـه  .٥
وما تليها من الوقائع أو تفسaه أو تحديد الاختصاص يسري على الواقعة التي رفع الدفع بشأنها 

 .المشابهة
�bïäbqZpbï–ínÜaZ@ @

نوصي المـشرع العراقـي أولا بـأن يـنص بـصريح العبـارة في قـانون أصـول المحـاكªت  .١
الجزائية على الإحكام الخاصة بالمسائل العارضة الفرعية وان يب\ حكمها على الدعوى الجزائية 

 .كª فعل عند النص على المسائل العارضة الأولية
من قانون أصول المحاكªت الجزائية ) ١٦٠( المشرع العراقي بتعديل نص المادة نوصي .٢

أما إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يعتمد على الحكم :(وان يضيف فقرة أخرى تنص على إن
في نزاع دستوري أو مدI أو إداري أو أي نزاع ذي طبيعة معقدة خارج عـن اختـصاص القـاضي 

Rلدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة العارضة بحكم يحوز حجية فيجب وقف ا، الجزا
سيª وان هذا الإجراء قد نص على وجوب الحكم به من قبل قاضي الموضوع ، )الشيء المقضي به

في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا؛ وذلك لمنع الاجتهـادات القـضائية في ظـل وجـود 
 .القضاء المتخصص
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  .القران الكريم: أولاً
  :المعاجم:ثانياً 
إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلـف ، المعجم الوسيط -١
 .٢٠٠٤، القاهرة، ٤ط، مكتبة الشروق الدولية، الله

مؤسسة عز الدين للطباعـة ، مختار الصحاح، محمد بن أÍ بكر بن عبد القادر الرازي -٢
  .١٩٧٨، بaوت، والنشر
  الكتب: اثالث
، القـاهرة، دار النهضة العربية، المصلحة في الدعوى الدستورية، إبراهيم محمد علي.د -١

 .دون سنة نشر
ــا. د -٢ ــو الوف ــد اب ــات، أحم ــانون المرافع ــدفوع في ق ــة ال ــارف، ٨ط، نظري ــشاة المع ، من

 .الإسكندرية دون سنة نشر
، القـاهرة، عربيـةدار النهـضة ال، الشرعية والإجراءات الجنائيـة، أحمد فتحي سرور. د -٣
١٩٧٧. 
دار ، ٢ط، اختصاص القضاء الجناR بالفـصل في الـدعوى المدنيـة، أدور غالي الذهبي.د -٤

 .١٩٨٣، القاهرة، النهضة العربية
، القـاهرة، الدار الجامعية للطباعة والنـشر، أصول المحاكªت الجزائية، جلال ثروت.د -٥
١٩٨٣. 
دار الجامعـة ، )راسـة مقارنـةد(تخـصص القـاضي الجنـاR ، حسن حسن الحمدوI. د -٦

 .٢٠١٣، الإسكندرية، الجديدة للنشر
، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، الـوجيز في الـدعوى الدسـتورية، رفعت عيد سـيد. د -٧
٢٠٠٩. 
، الإسـكندرية، منشاة المعارف، ٣ط، النظرية العامة للقانون الجناR، رمسيس بهنام. د -٨
١٩٩٧. 
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، مطبعـة الوفـاء القانونيـة، ١ط، المـواد الجنائيـةتنازع الاختصاص في ، رؤوف عبيد. د -٩
 .٢٠١٢، الإسكندرية

دار النهضة ، ٣ط، ١ج، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، رؤوف عبيد. د -١٠
  .١٩٨٠، القاهرة، العربية
شرح قـانون أصـول المحـاكªت ، سليم إبراهيم حربة والأستاذ عبد الأمـa العكـيلي. د -١١
 ).بلا سنة طبع(، بغداد، المكتبة القانونية، ٢ج، الجزائية
دراسـة مقارنـة ومعـززة (شرح أحكـام قـانون المرافعـات المدنيـة ، عباس العبـودي. د -١٢

 .٢٠١٦، بaوت، دار السنهوري، ١ط، )بالتطبيقات القضائية
، منـشأة المعـارف، انقـضاء الـدعوى الجنائيـة وسـقوط عقوبتهـا، عبد الحكم فوده. د -١٣

 .٢٠٠٥، الإسكندرية
دار الفكـر ، ٢ط، نظـم الرقابـة عـلى دسـتورية القـوان\، عبد العزيز محمد سالمان. د -١٤

 .٢٠١٤، القاهرة، الجامعي
المبــادئ العامــة في قــانون ، ســلطان عبــد القـادر الــشاوي. ود، عـلي حــس\ خلــف. د -١٥

 .٢٠٠٦، بغداد، المكتبة القانونية، العقوبات
، الـدار الجامعيـة، ام القاضي الجنـاRالمسائل العارضة أم، علي عبد القادر القهوجي. د -١٦
 .١٩٨٦، بaوت
دار ، ١ط، شرح قانون أصول المحاكªت الجزائية، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. د -١٧

 . ٢٠١٦، بaوت، السنهوري
المكتبـة ، ٢ط، القـسم العـام، شرح قـانون العقوبـات، فخري عبد الرزاق الحـديثي. د -١٨

 .٢٠١٠، بغداد، القانونية
دار النهـضة ، ١ج، الإجـراءات الجنائيـة في التـشريع المـصري، مد سـلامةمأمون مح. د -١٩
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤، القاهرة، العربية
تفسa النصوص القانونية في قضاء المحكمـة الدسـتورية ، محمد فريد عبد اللطيف. د -٢٠
 .٢٠١٨، القاهرة، مركز الدراسات العربية، العليا
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، دار النهـضة العربيـة، ٢ط، نائيةشرح قانون الإجراءات الج، محمود نجيب حسني. د -٢١
 .١٩٨٨، القاهرة
دون مكان نشر ، القسم العام، شرح قانون العقوبات اللبناI، محمود نجيب حسني. د -٢٢
 ١٩٦٨، بaوت
، القـاهرة، دار الفكـر والقـانون، الطعون الدستورية الفرديـة، وليد محمد الشناوي. د -٢٣
٢٠١٩. 

  الرسائل والأطاريح والبحوث: رابعاً 
اختـصاص القـضاء الجنـاR بالفـصل في المـسائل ، م محمد إبـراهيم التمـساحيإبراهي -١

 .٢٠٠٦، جامعة بنها، مقدمة إلى كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه، الأولية والفرعية
، رسـالة ماجـستa، المسائل العارضـة في الـدعوى الجزائيـة، أياد خلف محمد جويعيد -٢

 .٢٠٠٤، كلية القانون، جامعة بغداد
، رسـالة ماجـستa، اختصاص القضاء الجناR وضـوابطه،  المغاوري إبراهيمإ¬ان محمد -٣

 .٢٠٠٦، جامعة المنصورة، كلية الحقوق
أطروحـة ، تقييـد المحكمـة بحـدود الـدعوى، إيهاب محروس احمد حسن المنـصوري -٤

 ).بلا سنة طبع(، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، دكتوراه
جامعـة ، رسـالة ماجـستa، ام القاضي الجزاRالدفع بالمسائل العارضة أم، عباسي نجيم -٥
 .٢٠١٩، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية
التطور التاريخي لمبدأ الرقابة على دستورية القـوان\ في ، عبد العزيز محمد سالمان. د -٦
الـسنة ، بحث منشور في المجلة الدستورية التـي تـصدر عـن المحكمـة الدسـتورية العليـا، مصر
  .٢٠٠٣يناير ، د الأولالعد، الأولى

  الدساتQ والقوانP والانظمة: خامساً 
 .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  -١
 .٢٠١٩ المعدل لعام ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  -٢
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 .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -٣
 .٢٠٠٥لسنة ) ١(النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -٤
 .١٩٨٨لسنة ) ٤٤٧(قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي رقم  -٥
 .١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون أصول المحاكªت الجزائية العراقي رقم  -٦
 .٢٠١٧لسنة ) ٤٩(قانون الادعاء العام رقم  -٧
 . المعدل١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  -٨
 .١٩٦٦ الصادر في ١٥٥-٦٦قانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم  -٩
 .١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  -١٠
  .٢٠٠١لسنة ) ٣٢٨(قانون أصول المحاكªت الجزائية اللبناI رقم  -١١
 


